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  :ملخص
التي یتوجب القیام بها في تعتبر حمایة الوظیفة العامة من الآلیات الموضوعیة الوقائیة 

سبیل الوقایة من الفساد الإداري ومكافحته، من خلال  مجموعة من التدابیر للمحافظة على 
ضمان شروط وشفافیة إجراءات التوظیف كآلیة لضمان أحسن توظیف للعنصر البشري، 

موظف والاعتماد على تدابیر نزاهة الموظفین العمومیین من خلال إرساء مدونة أخلاقیات ال
العام، و كذا ضمان تدابیر شفافیة تسییر الشؤون العمومیة في مختلف الإدارات العمومیة، 

  .وأخیرا مراقبة ومتابعة جمیع أعمال الموظفین العمومیین
  .نزاهة الموظف العمومي ؛مكافحة الفساد ؛الآلیات الموضوعیة: مفتاحیةكلمات 

Abstract: 
The protection of the public service is one of the objective preventive 

mechanisms to be taken to prevent and combat administrative corruption, 
through a set of measures. It maintains the guarantee of conditions and 
transparency of recruitment procedures as a mechanism to ensure the best 
employment of the human element. In addition, it is relying on the integrity 
measures of public officials through the establishment of the Code of Ethics of 
the Public Employee, and to ensure transparency measures for the conduct of 
public affairs in various public administrations. Finally, monitor and follow up 
all the public service officials. 

 keywords: Objective Mechanisms; Struggle Against Corruption; Public Civil 
Servant Integrity. 
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  :مقدمة
تعتبر الوظیفة العامة الأداة القانونیة لتنفیذ السیاسة العامة للدولة، فهي تمثل معیار 

یسهرون على تنفیذ هذه السیاسة، ومن ثم تطورها ومقیاس تقدمها، من خلال الموظفین الذي 
فإن الدولة لا یمكنها أن تتطور إلا بتطور موظفیها، فهم المرآة العاكسة لها في شتى 

. ومن ثم فإن أداء الوظیفة العامة لرسالتها النبیلة شرط أساسي لنجاحها. المجالات المختلفة
  .فهي قدوة یهتدى بها في مجال التنظیم والأداء والسلوك

ذا كانت ظاهرة الفساد الإداري من المظاهر السلبیة التي طالما ارتبطت بالوظیفة العامة وإ 
والموظف العمومي، فإن حمایة الوظیفة العامة من هذه الظاهر بات أمرا مهما، نظرا لاتساع 
نطاق الوظیفة العامة، وازدیاد الاختصاصات الإداریة، وظهور الحاجة إلى وضع القواعد 

جراءاته القانونیة والأسس التي  تحكم العلاقات الوظیفیة، باعتبارها نظاما قانونیا له شروطه وإ
  .في كل النواحي الوظیفیة

وعلیه أصبح موضوع حمایة الوظیفة العامة یفرض نفسه على كافة التشریعات التي تعالج 
یة الأمم موضوع الوظیفة العامة، اقتداء بمختلف المعاهدات التي انضمت إلیها الجزائر كاتفاق

المتحد للوقایة من الفساد، الأمر الذي فرض على التشریعات الوظیفیة العامة معالجة مختلف 
المظاهر السلبیة التي قد تضر بالوظیفة العامة كظاهر الرشوة، واستغلال النفوذ، والحصول 

-06على امتیازات غیر مستحقة من طرف الموظف العمومي، وهذا ما تضمنه الأمر رقم 
تعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، والذي وسع من نطاق مفهوم الموظف العام، على الم 01

  .03-06غرار المفهوم الضیق الذي جاء به قانون الوظیفة العامة رقم 

وعلى هذا الأساس، أصبح موضوع حمایة الوظیفة العامة أمرا ضروریا من خلال ضمان 
جراءات وشروط  الالتحاق بها، من خلال اعتماد على معاییر تدابیر الشفافیة في التوظیف، وإ

موضوعیة في التوظیف، دون الإخلال بالشروط العامة في التوظیف، لضمان توظیف أحسن 
وأكفأ للعنصر البشري الذي یعد الركیزة الأساسیة لاستمراریة الوظیفة العامة، وأداء رسالتها 
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ثناء تأدیة وظائفهم، من خلال على أحسن الوجوه، وكذا ضمان نزاهة الموظفین العمومیین أ
إلزامهم بمدونة أخلاقیات الوظیفة العامة، خاصة عندما یتعلق الأمر بطائفة معینة من 
الموظفین الذین یتعین علیهم الالتزام الصارم بهذا الواجب الأخلاقي كالقضاة مثلا، إضافة 

ت الإدارة، أو إلى ضرورة تسییر الشؤون العمومیة بشفافیة مطلقة سواء ما تعلق بنشاطا
  .بشرعیة قراراتها الإداریة، ضمانا لحسن سیر المرافق العامة وتحسن الخدمة العمومیة

  :الدارسة همیةأ
تهدف هذه الدراسة إلى تثمین وتقدیر مجموع الجهود التي أقدم علیها القانون الجزائري في 

منها قدر المستطاع، مجال الوقایة من الفساد ومكافحته، قصد تطویق هذه الظاهرة و الحد 
المتضمن الوقایة من الفساد ومكافحته، وكذا زیادة مراجعة  01-06من خلال القانون رقم 

  .هذا القانون وتعدیله بما یتوافق والمستجدات الجدیدة

  :الرئیسیة الإشكالیة طرح
تدابیر التي اتخذها المشرع في مجال الوظیفة العامة من التدور الإشكالیة الرئیسیة حول 

أجل ضمان شفافیة التوظیف للإلحاق بالوظیفة، والتأكید أیضا على نزاهة الموظفین 
فإن الإشكالیة التي قد تطرح في هذا الصدد هو إلى أي  وبالتالي. العمومیین بعد التوظیف

   .في الجزائر؟ الوقایة من الفساد ومكافحته مدى قد تساهم حمایة الوظیفة العامة في

 :اسةالمتبع في الدر  المنهج
اعتمدنا في دراستنا هذه على المنهج التحلیلي، من خلال تحلیل مجموع النصوص 

، وكذا القانون الأساسي العام هالقانونیة التي تضمنها قانون الوقایة من الفساد ومكافحت
للوظیفة العمومیة في الجزائر، على اعتبار أن الدراسة هي تقدیر للجهود الوطنیة والدولیة 

  .2003اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة من خلال 
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من هنا سیتم التطرق ضمن هذه الورقة البحثیة إلى موضوع حمایة الوظیفة العامة كآلیة 
المبحث (وقائیة من الفساد، من خلال التطرق إلى شفافیة التوظیف في الوظیفة العامة 

  ).انيالمبحث الث(ثم مبدأ نزاهة الموظفین العمومیین ) الأول

 شفافیة التوظیف في الوظیفة العامة :المبحث الأول
فالشفافیة تعني . إن حمایة الوظیفة العامة من كل أشكال الفساد لا تكون إلا بالشفافیة

، بحیث یمنح 1الوضوح والصدق والعلنیة في اتخاذ القرارات الإداریة، أو أي مداولات عامة
وهذا ما یعني  ري في داخل مؤسسات الدولة،الحق لأي فرد في الدولة أن یعرف بكل ما یج

عمل كل موظف في أي إدارة كانت بصفة علنیة دون أي تستر أو لف أو دوران، إذ لا 
یمكن حجب المعلومات أو إخفائها عن الرأي العام، أو عن الصحافة، تطبیقا لمبدأ الشفافیة 

افحته إذا لم یكن مصحوبا لا یمكن الحدیث عن الفساد أو مكوبالتالي في الأعمال الإداریة، 
باستراتیجیات محددة بوضوح تتناول الطبیعة الحقیقیة للممارسات الفاسدة في إطار من 

 2.الشفافیة الإعلامیة، والحریة السیاسیة والصحفیة

فإذا كان الموظف العمومي هو وكیل عن الشعب في تسییر مجالات الدولة المختلفة، 
ة عامة، فیتعین علیه أن یقوم بهذه النیابة بصورة ویعمل لتحقیق المصلحة العامة بصور 

 .شفافة، دون الانحیاز أو البحث عن الأغراض الشخصیة، أو إعمال صورة الفساد المختلفة
غیر أن الواقع أثبت خلاف ذلك منذ نشأة الدولة في أبسط أوجهها، بمجرد ظهور المناصب 

الذي أدى إلى زیادة الفساد وتأثیـر  ظهرت معها الانحرافات، وأهملت المصلحة العامة، الأمر
  3.ذلك على رخاء المجتمع ومعیشتــه

ذا كانت الشفافیة تعني الوضوح وسهولة الوصول إلى المعلومات وحریة تدفقها، فإن  وإ
تطبیقها یكون على أوجه كثیرة متنوعة، الأمر الذي حتم على معظم التشریعات ضرورة 
الشفافیة في العمل تنفیذا للاتفاقیات الدولیة الرامیة إلى تكریس النزاهة في العمل، ومن أجل 

حصائیات  تحقیق ذلك الغرض أنشأت منظمة الشفافیة العالمیة، والتي تتكفل بتقدیم تقاریر وإ
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سنویة لكل الدول، تبین فیها مدى مراعاتها للقواعد المنظمة للشفافیة، على أن تقوم بإصدار 
  .تقاریر بصفة دوریة

 01-06المشرع الجزائري في القانون رقم علیه نص هو ما ولعل من بین تلك التشریعات 
تكریس وضمان مبدأ الشفافیة في ضرورة المتضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته على 

  .العمل

  شفافیة الالتحاق بالوظیفة العامة: المطلب الأول
، یتعین أن تسعى 4من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 07تطبیقا لما جاء في المادة

مجموعة من من خلال ولة إلى اعتماد وترسیخ وتدعیم نظم لتوظیف المستخدمین وغیرهم، الد
الآلیات والتدابیر التي یجب على كل دولة وضعها واعتمادها في تشریعاتها الداخلیة، وهذا ما 

مجموعة من  من خلال ،5جعل المشرع الجزائري یضمنها قانون الوقایة من الفساد ومكافحته
تتلخص في النجاعة والشفافیة وغیرها من المعاییر الموضوعیة للتوظیف، وكذا القواعد التي 

وعلیه فإن الهدف من وراء وضع  .الإجراءات السابقة للتوظیف والأجور والبرامج التكوینیة
ضمان توظیف موظفین أكفاء دون انحیاز لأي سبب، وهو ما یساهم هو كل هذه التدابیر 

  .فیة في العمل الإداري، وضمان مكافحة الفساد بشتى أنواعهمساهمة مباشرة في تحقیق الشفا

وعلى هذا الأساس، فإن تحقیق هذه التدابیر یتطلب اتخاذ تدابیر شفافیة إجراءات وشروط 
الفرع (، وكذا الاعتماد على المعاییر الموضوعیة في التوظیف )الفرع الأول(التوظیف 

  ). الثاني

 التوظیف شفافیة إجراءات وشروط: الفرع الأول
العلاقة بین الموظف العام ومكافحة الفساد والوقایة منه وطیدة جدا، وعلیه إذا أردنا إن 

الحد من ظاهرة الفساد فیجب مبدئیا أن نضمن إجراءات موضوعیة، تضمن للموظف 
إذ أن مستوى الدولة یحدد بوعي موظفیها وثقافتهم، . توظیف مشرف، منذ التحاقه بالوظیفة
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حساسهم بالم سؤولیة، ومن ثم على الدولة أن توفر الإجراءات الشفافة، وأن تعتني بموظفیها وإ
داریا وعلیه فإن الشفافیة في التوظیف تتحقق  6.على نحو یرفع من مستوى كفاءتهم فنیا وإ

 :یلي مجموعة من الإجراءات والشروط المعتمدة في التوظیف والتي نبرزها كما بإتباع

   7:ضمان الالتزام بشروط الالتحاق بالوظائف -أولا
في تشریعات الوظیفة العامة أنه یتعین وضع الشخص في المنصب  همن المتعارف علی

الذي یتوافق وتخصصه المناسب، إذ أن المناصب لا یفترض فیها منحها عبثا، إذ یجب أن 
ثقافة الدولة یكون المنصب مناسبا ومتوافقا مع قدرات الموظف، وهذا التوافق یعكس 

 8.وتطورها

والجدیر بالإشارة، إلى أن اتفاقیة الأمم المتحدة المتعلقة بالفساد تركت تنظیم شروط 
من  75التوظیف للتشریع الداخلي لكل دولة، وهذا ما نجده منصوص علیه في نص المادة 

ب ، التي تضمنت مجموعة الشروط الواج03- 06قانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ال
  :توفرها نذكرها على النحو الآتي

  .أن یكون جزائري الجنسیة -
  .أن یكون متمتعا  بحقوقه المدنیة -
أن لا تحمل شهادة سوابقه القضائیة ملاحظات تتنافى وممارسة الوظیفة المراد  -

  .الالتحاق بها
  .أن یكون في وضعیة قانونیة تجاه الخدمة الوطنیة -
، والقدرة البدنیة والذهنیة، وكذا المؤهلات المطلوبة للالتحاق 9أن تتوفر فیه شروط السن -

وبالتالي فلا یمكن إضافة أي شرط آخر غیر منصوص علیه في هذا . بالوظیفة المراد شغلها
القانون من أجل أن یتم قبول فئة معینة دون أخرى، مما یشكل خرقا للقانون، باستثناء بعض 

ف فئة معینة في مناصب ذات أهمیة، أو مناصب القوانین الخاصة التي تتطلب للتوظی
  . حساسة في الدولة
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  :ضمان الالتزام بإجراءات التوظیف -ثانیا
یعتمد التوظیف في مختلف القطاعات على مجموعة من الإجراءات التي تكفل السیر 
الحسن للتوظیف، على أن تمنح الفرصة لأكبر عدد ممكن من المشاركة بالدخول في 

ث إجراءات معینة تلتزم بها الإدارة  إتباعبات قدراتهم، ومن ثم یحرص القانون على المسابقة، وإ
  :والتي تتمثل فیما یلي

  : الإعلان عن المسابقة - أ
الإعلان عن المسابقة مسبقا في جریدة وطنیة، أو بكل وسیلة یمكن  أن یكونالقانون  یلزم

داء من تاریخ الحصول على رأي ابت 10)أیام 07(للمواطن أن یعلم بها وذلك في أجل أقصاه 
ویجب أن یذكر فیه ملف  المطابقة، ویتم الإعلان حسب الحالة بالملصقات أو الجرائد،
وعلیه فإن أیة مخالفة لهذا . الترشح وتاریخ إیداع الملف وشروط الترشح وآخر أجل للإیداع

مسابقة وعدم الإجراء یعد خرقا جوهریا بنزاهة التوظیف والشفافیة، ویؤدي إلى إلغاء ال
الاعتداد بها، كون أنها لم تمارس وفقا للقانون مع إمكانیة متابعة المتسببین في إلغائها بجرائم 
معینة، تندرج تحت قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، لاسیما جریمة المحاباة، إذا ثبت 

یتم كذلك كما  11.قام بمحاباته ؤولوجود علاقة بین ناجح في المسابقة بطرق ملتویة ومس
على  یوما 30یوما على الأقل، أو 15منح آجال للمترشحین لإرسال ملفاتهم وهي محددة بــ

  .، من تاریخ أول إعلان للمسابقة12الأكثر

  : تحدید اختیار الموظفین -ب
في هذا الصدد یتوجب على الإدارة تحدید اختیار الموظفین سلفا، إذ تحدد مسبقا نمط 

أساس الشهادة، أو على أساس المسابقة، أو التوظیف المباشر، اختیار الموظفین، أي على 
فیجب أن تكون  ،وباعتبار أن أساس المسابقة هو الغالب. أو على أساس الفحص المهني

على الرغم من ، یضمنون التقییم السلیم للمترشحین هناك لجنة متكونة من عضوین ورئیس،
الحالات لحاملي الشهادات، عندما یسيء في بعض قد أن الاختبار على أساس المسابقة 
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یتساوون في التوظیف ولا یكون للشهادة أي دور كما هو الحال في مسابقة المدرسة العلیا 
یحملها المترشح دون أي أهمیة للشهادات التي  الاختبارات، التي تقوم على أساس 13للقضاء

   14.مثلا ستیر أو دكتوراهسواء ماج

 اییر الموضوعیة في التوظیفاعتماد على المع: الفرع الثاني
بغرض ضمان شفافیة التوظیف، لا بد من الاعتماد على معاییر موضوعیة لانتقاء أحسن 
للعنصر البشري، دون الوقوف عند الإجراءات الشكلیة، بحیث یجب أن تتوفر فیهم الجدیة، 

على النحو یتعین الاعتداد بالمعاییر والتي نبینها  هوعلی. بعیدا عن المحسوبیة والمحاباة
  :الآتي

  :ضرورة الالتزام بمبدأ الجدارة والاستحقاق في التوظیف -أولا
یجب أن یخضع تعیین الموظف العام وفقا لمجموعة من المبادئ، التي تقتضي تعیین 
الموظفین العمومیین لجدارتهم واستحقاقهم للمنصب، وهذا تطبیقا لاتفاقیة الأمم المتحدة 

مكافحة الفساد، وتبعا لذلك یصبح المنصب من حق كل مواطن لمكافحة الفساد وقانون 
فالجدارة هي أداء العمل الصحیح بطریقة  15.تنطبق علیه الشروط أیا كان مركزه الاجتماعي

فإذا أثبت الشخص جدارته في القیام بعمل معین  .صحیحة، ومن طرف الشخص المناسب
. ن اعتبارات القرابة أو أي اعتبار آخرواجتیازه المسابقة بنجاح یتوجب تولیته له، بعیدا ع

، الذي تمیز الشخص ونجاحه وتفوقه على غیره 16فالجدارة مرتبطة دائما باعتبار الاستحقاق
وفقا لمهارته ورصیده المعرفي، الأمر الذي یؤدي إلى تشكیل القدرة الفنیة والمهارة العلمیة 

دارة لا یعتمد على كفاءة ما یوضع لقیادة منصب معین أو لشغله، فالأداء الفعال لوظائف الإ
نما یعتمد بشكل أكثر على كفاءة أولئك الذین یعهد إلیهم تنفیذها  من نظم إداریة فقط، وإ

  17.یعتمد على جدارة موظفیهاو  ،وتنفیذ برامج الدولة

ونتیجة لذلك، یفرض التوظیف أن یكون عن طریق لجان ذات كفاءة في هذا المجال، یتم 
والجدارة، ضمانا للاستقرار الوظیفي، الذي یشكل حافزا لتقویة شعور الولاء  بناء على الكفاءة
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لدى الموظف تجاه وظیفته، وهو ما یؤدي إلى الإخلاص والتفاني في العمل، الأمر الذي 
  18.یعزز ثقته بالقانون الذي یوفر له كل الاطمئنان بسبب حرصه على الوظیفة

  :في الالتحاق بالوظیفة العامةضرورة الالتزام بمبدأ المساواة  -ثانیا
من أهم المبادئ التي نص علیها قانون الوظیفة العمومیة في المادة  مبدأ المساواةیعتبر 

، إضافة إلى النص علیه في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، إذ أن هذا المبدأ یعمل 74
منه الأجانب وهو  إلا أن هذا المبدأ یستثنى. على تكریس وتجسید الشفافیة في التوظیف

الأمر الذي مازالت تشترطه جل الدول، ویبقى توظیف الأجانب بطرق معینة محددة بقوانین 
لأي كان مع  دون تمییز نفالتوظیف في التشریع الجزائري مكفول لكل المواطنی 19.خاصة

، باستثناء بعض المناصب التي تتطلب معیار 20ةمراعاة شروط التوظیف والمؤهــلات العلمی
كما یمكن أن یكون التوظیف  خاص المتمثل في عنصر الدین، نظرا لطبیعتها كفئة الأئمة،

  21.أیضا على اعتبار سیاسي

ذا رجعنا إلى التشریع الجزائري، نجد بعض الاستثناءات التي ترد على هذا المبدأ ضمن  وإ
ن كان في 22قوانین مختلفة، كما هو الحال بالنسبة للفئات الذین زاولوا تكوینا متخصصا ، وإ

أصله خاضعا لمبدأ المساواة، إذ تتم المسابقة بصفة عادیة، وبعد نجاح المترشح وقبل تولیه 
   23.الوظیفة التي قد اجتاز فیها المسابقة بنجاح، یقوم بمزاولة تكوین معین

والجدیر بالإشارة إلى أن الشریعة الإسلامیة الغراء قد كفلت كل هذه المبادئ إذ أنها لا 
فقد  .بالمساواة المطلقة، فلا یستقیم الجاهل والمتعلم، ولا الحازم والصارم مع المتردد تعترف

أسس التعیین في عهد المصطفى علیه الصلاة والسلام على معاییر موضوعیة، وأخرى 
أما المعاییر . فالمعاییر الموضوعیة تتمثل في الكفاءة والقدرة على تسییر الأمور. شخصیة

همیة عن سابقتها، إذ یجب أن یتسم الموظف بالأمانة والصدق الشخصیة فلا تقل أ
وهذا ما یجعل الوظیفة العمومیة في أیاد أمینة، مما یؤدي  ،24والإخلاص والاستقامة والمروءة

فالشریعة الإسلامیة قد سبقت إلى ضرورة الاعتناء . في نهایة المطاف إلى مكافحة الفساد
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فالموظف إذا . ینة درءا للمفاسد وحمایة المال العامینه في وظیفة معیبالموظف حتى قبل تع
لم یكن نزیها ومستقیما فلا تكفي المعاییر الموضوعیة وحدها لتعیینه، إذ أن انعدام توفر 

  25.المعاییر الشخصیة في الموظف العام تساهم بصورة مباشرة في استشراء الفساد

 الاعتناء بالموظف الموظف العام : المطلب الثاني
الموظف العام عنصرا أساسیا في الوظیفة العامة عموما وفي مكافحة الفساد  یعتبر
فكلما زاد الوعي والإعداد المهني للموظف قل  .من هنا یتوجب الاعتناء به .خصوصا

من أجل ذلك اهتمت التشریعات . الفساد، وكلما زاد الجهل وعدم الكفاءة تفشى الفساد
وتتمثل تدابیر الاعتناء . كوین ورفع مستواهالمختلفة بالموظف العمومي من حیث الت

أم . الأولى بفرض نظام تعلیمي وتدریبي لرفع كفاءة الموظفین. بالموظف العام من ناحیتین
العنصر الثاني فیتعلق بالجانب المالي والتحفیزي من خلال رفع الأجور حتى یحقق الموظف 

  : یلي ن خلال مااكتفاء ولا یفكر في طرق أخرى للإثراء، وهو ما سنوضحه م

  الاعتماد على برامج تعلیمیة وتدریبیة للموظف: الفرع الأول
 26.التدریب الجید وكذابضمان التكوین  مرهونإن أداء العمل بطریقة صحیحة وفعالة 

فالأولى هي ضمان الابتعاد عن الأخطاء التي یقع فیها  .فالمهارة الفنیة تحقق مهمتان
في حین تتكفل المهمة الثانیة بتنمیة . الموظف، والتي تؤدي إلى الفساد أحیانا دون شعور

من أجل ذلك وجب دائما اطلاع الموظف و  .ق الشفافیة أمام الجمهوریالعمل الإداري وتحق
في  هعلى كیفیة التصرف أثناء وقوعتدریبي و بالمستجدات، ووضع برنامج شامل تعلیمي 

ونظرا لأهمیة هذا المبدأ نصت علیه اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة . إشكالات العمل المختلفة
، وذلك لتمكین الموظفین من القیام بمتطلبات الأداء الصحیح 27الفساد، وكذا المشرع الجزائري

  28.والمشرف والسلیم للوظائف العمومیة

التدابیر، فقد درجت تشریعات دول العالم المختلفة إلى تنظیم كیفیة  وبغرض تجسید هذه
إعطاء مفهوم  ، بغرضوكذا التربصات سواء كانت داخل الوطن أو خارجه ،هذه التكوینات

لذلك عملت البلدان  .شامل عن الفساد وأخطاره على الصعید الفردي وكذا الاجتماعي



  
 بوادي مصطفى

                        

124 
 

ویج مثلا وهي تحتل الصدارة دائما في الدول فالنر . المتقدمة كثیرا على تكوین الموظفین
الأقل فسادا في العالم تعمل على تكوین موظفیها، وتحسیسهم بمخاطر الفساد وآثاره السلبیة 
على الاقتصاد الوطني، رغم أن الفساد فیها غیر منتشر إلا بنسبة ضئیلة جدا، في حین أن 

لدول العربیة بصفة عامة یكثر فیها الدول التي ینتشر فیها الفساد بكثرة مثل الصومال، وا
الجهل ونقص المعرفة وعدم الاهتمام بتكوین الموظفین، وهو ما یجعلهم یرتكبون جرائم 

لذلك تحتل هذه الدول دائما . الفساد دون وعي وتبصر للنتائج المخیفة التي یخلفها الفساد
والتخلف وضعف  مراتب متقدمة ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، وهذا بسبب الجهل

   29.التكوین القاعدي

على وجوب تكوین الموظف  30هذا وقد نص المشرع الجزائري في نصوص قانونیة متفرقة
ورغم مرور مدة معتبرة من سن  .العام، إلا أن تلك التشریعات لا زالت رهینة التنفیذ الفعلي

الذي قام بها الموظف  قانون مكافحة الفساد إلا أنه لا توجد أي نتیجة تعكس نجاعة التكوین
إلى تقلیص أو تراجع مؤشر الفساد في الدولة، مما یدل على عدم یؤدي العمومي والذي 

اهتمام بالتكوین الذي یقوم به الموظف العمومي، أو عدم استعماله كوسیلة لمكافحة وجود 
   31.الفساد، بحیث یكون الموظف فیها مساهما في مكافحة الفساد

  ناء بنظام الرواتب والأجور للموظفینالاعت: الفرع الثاني
لوقایة من الفساد، یجب الاعتناء بنظام الأجور والرواتب، إذ أن الموظف ابغرض 

في أسرته، لاشك أنه سیسعى إلى تحقیق  32العمومي الذي لا یستطیع تحقیق الاكتفاء الذاتي
اتفاقیة الأمم ذلك بطریقة أخرى تكون في غالب الأحیان غیر مشروعة، الأمر الذي جعل 

المتحدة تلح وتصر على ضرورة الاعتناء بأجور الموظفین العامین، ونفس الأمر نص علیه 
  .قانون الوقایة من الفساد ومكافحته

ا مقارنة انخفاضالأكثر الدول النامیة معدل الرواتب للموظفین في وفي هذا الصدد، نجد 
ات مختلفة حسب احتلالهم للثروة، وهذا بین طبق ایظهر تباینالأمر الذي ، مع الدول المتطورة
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ما یجعل الموظف البسیط الذي یتقاضى راتبا بسیطا لا یصمد أمام الإغراءات المالیة التي 
   33.تأتیه والتي یراها فرصا، وهو بذلك یسعى لتغطیة النقص الذي یعتریه

مم وتأسیسا على ما سبق، بادر المشرع الجزائري تطبیقا لما نصت علیه اتفاقیة الأ
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته إلى  01-06المتحدة لمكافحة الفساد، وكذا القانون رقم 

إصلاح نظام الأجور والرواتب، من خلال مختلف النصوص القانونیة التي نصت على 
 34تحسین رواتب الموظفین، بعد أن قامت بإدخال تعدیلات على الشبكة الاستدلالیة للأجور

، إضافة إلى قیام المشرع الجزائري بإصدار عدة نصوص ةالعمومی ةیففي قطاع الوظ
، جسدت من خلالها واجب الدولة في السعي لتحسین الأجور والرواتب كآلیة وقائیة 35قانونیة

  .للحیلولة دون وقوعه في الفساد

، إذ أن 36الفسادظاهرة غیر أن إصلاح الأجور والرواتب لا یعني بالضرورة القضاء على 
ول أن الفساد مرتبط بالفقر لیس على إطلاقه، إنما هو أمر نسبي قد لا یتحقق في الكثیر الق

كثیر من ففي . له وازع دیني وأخلاقيخاصة عندما یكون الموظف العام  من الأحیان
أو الرشوة أو المحاباة من ذوو المناصب العلیا، ولا یمكن  بالاختلاسالأحیان ما یكون المتهم 

و نائب أخاصة عندما یتعلق الأمر بوزیر  حوال القول أن رواتبهم قلیلة،بأي حال من الأ
لذلك وجب  .التأثیر في مكافحة الفساد نسبیةالراتب تصبح مسألة هنا من و  برلماني أو غیره،

 .الأجور والرواتبفضلا عن  ،بالموظف العمومي من كل الجهات التكوینیة الاعتناء

  الموظفین العمومیینمبدأ نزاهة : المبحث الثاني
تنص غالبیة تشریعات العالم على مدونات السلوك، على اعتبار أن الموظف العمومي 

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، لا  2بمفهومه الواسع المنصوص علیه في المادة 
یمكن أن یستقیم أو ینضبط في أعماله ما لم تكن هناك وسیلة تنظم سلوكه وأخلاقه 

وتخص مدونة السلوك كل الفئات التي تكون في وظیفة الأداء السلیم والنزیه  .الوظیفیة
وهذا ما نصت علیه اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة . والملائم والفعال في الوظیفة العامة

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته على وضع مثل هذه  7الفساد، وكذلك المادة 
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مدونات وتعددها في كل القطاعات، فإننا سنسلط الضوء على ونظرا لكثرة هذه ال. المدونات
مدونة سلوك الموظفین المكلفین بتنفیذ  ، وكذا)المطلب الأول(مدونة أخلاقیات مهنة القضاء 

  ).المطلب الثاني(القوانین 

  37مدونة أخلاقیات مهنة القضاء: المطلب الأول
المتعلق  11-04لعضوي رقم من القانون ا 64جاءت هذه المدونة تطبیقا لنص المادة 

د مدونة أخلاقیات مهنة القضاء التي یعدها یتحد تنص علىبالقانون الأساسي للقضاء، والتي 
فقد صدرت هذه المدونة وتم النص فیها على مقدمة عامة وعلیه  .المجلس الأعلى للقضاء

الة التي تناولت أهمیة القضاء في الدولة، والهدف من ورائه، وكذا ضرورة الشعور بالعد
وجدت لبیان الحق وتأمین الناس وعدم ترویعهم، وكذا جملة من المبادئ التي یلتزم بها 

استقلالیة السلطة القضائیة، وهي مبادئ  38القاضي، والتي تشكل في مجموعها ضمانات
ومن جهة أخرى، تم النص أیضا على . الشرعیة والمساواة أمام القانون، هذا من جهة

هي جملة ما یفرض على القاضي من مبدأ التحفظ والفصل في أجال التزامات القاضي و 
فقد عالجت هذه المدونة ومن تم . معقولة، والحفاظ على السر المهني وغیرها من الالتزامات

أیضا السلوكیات المفروضة على القاضي من نظام الجلسة وأدائها وضمان حقوق الدفاع، 
استقبال المتقاضیین بصفة انفرادیة، وعدم وعدم  ،وعدم استعمال المنصب لأغراض شخصیة

قبول الهدایا من الأطراف والاحترام المتبادل بینه وبین رؤسائه ومرؤوسیه ومساعدي العدالة، 
  39.وكذا انتهاج سلوك خاص في الحیاة والذي من شأنه عدم خدش هیبة القضاء

استثناءات لحساب أي والجدیر بالذكر، إلى أن التطبیق الصارم والحقیقي للقانون دون 
ضمانة كبیرة لا تتجاوزها أي ضمانه أخرى في الوقایة من الفساد  هو جهة أو شخص

ومكافحته، ولا یمكن بأي حال من الأحوال الوصول إلى هذه المكانة ما لم تكن هناك قواعد 
وبذلك أقرت هذه المدونة ضرورة الالتزام بها  .وضوابط یتعین على القاضي السیر علیها

   40.یقا لمنع انتشار الفساد، وحمایة المجتمع والدولة من تفشیهتحق
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 02طبقا لما ورد في المادة قصد تحقیق الغرض الذي وجدت من أجله مدونة القضاء و و 
مجموعة من التدابیر نجد أن هذه المدونة قد نصت على  11-04من القانون العضوي 
  :والتي نجملها فیما یلي

  یة القضاء للوقایة من الفسادضمان استقلال: الفرع الأول
إن استقلالیة القضاء تعد من الضمانات المقررة لتعزیز دور السلطة القضائیة باعتبارها 

 12رمز العدالة في الدولة، وقد جاءت هذه المدونة خصیصا لتكملة ما نصت علیه المادة 
انون العضوي من الق 64من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، وكذا ما ورد في المادة 

  .السالف الذكر 04-11

على أن تحقیق استقلالیة القضاء، تقتضي تجسید مبدأ الفصل بین السلطات، هذا المبدأ 
، والذي یعني أنه لا یجوز لأي من السلطتین التشریعیة أو 41یاالمنصوص علیه دستور 

لمنع  42تالتنفیذیة التدخل في أعمال القضاء، مع وجود رقابة تبادلیة بین هذه السلطا
فهذا المبدأ من شأنه أن یشكل تدبیرا لمكافحة الفساد، باعتبار أنه . الاستبداد وتجاوز القانون

  43:يیل یحقق ما
وبالتالي  ،ن هذا المبدأ یحقق العدالة في المجتمع، ویضمن حریات المواطنین وحقوقهمإ -

  .عینلا یمكن الاعتداء على أي كان، أو أخذ أمواله، أو المحاباة لشخص م
نه یحقق حمایة سیادة القانون، والذي یطبق في كل الحالات خاصة عند ارتكاب أي إ -

  .من جرائم الفساد باعتبارها ذات مخاطر مختلفة وعامة
إن استقلالیة القضاء یضمن المحاكمة العادلة مهما كان الفرد، سواء ینتمي في وظیفته  -

  .ضائیةإلى السلطة التنفیذیة أو التشریعیة أو حتى الق
إن استقلالیة القضاء هو ضمان فعال وتدبیر صارم في الوقایة من الفساد، وذلك للدور  -

  .الذي یلعبه الجهاز في الردع

إن استقلالیة السلطة القضائیة لا تأتى إلا باستقلال القضاة، وهو ما وعلى هذا الأساس ف
فالتدابیر الموضوعة لاستقلال القضاة أكثر ضمانة على . یحقق في نهایة المطاف النزاهة
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ن الإغفال عن وضع هذه الآلیات یسهم بصورة مباشرة  عدم الانحیاز أو الولوج في الفساد، وإ
  44:لتدابیر في ما یليوتتمثل هذه ا. في ظهور الفساد

تفعیل العامل الدیني للقاضي، بحیث یقسم قبل تأدیة وظیفیة على أن یؤدیها وفقا  -
خلاص وهو الأمر الذي یعزز نفور القاضي من الفساد بكل صور    .هللقانون وبأمانة وإ

الامتناع عن كل نشاط یتعارض ومهنة القاضي، وهي ضمانة أخرى لمحاربة الكسب  -
للقاضي والذي یستحیل بعدها رصد أمواله، وكیفیة الحصول علیها، لذلك نص المختلف 

ذا ما تبین له أن 45المشرع الجزائري على تجریم قیام القاضي بأي نشاط ما عدا التعلیم ، وإ
وعلیه فإن الوضعیة المالیة للقاضي . 46هناك تعارض للمصالح وجب إخبار رئیسه بذلك

ن كات، دون أي إنقاص أو إغفال، مراقبة من خلال تصریحه بالممتل عدم القیام بذلك أو وإ
عند ثبوته عزل ، یتعین 47عدم ذكر الأملاك أو ذكرها ناقصة یعتبره القانون خطأ جسیما

  .القاضي

  وواجب التحفظ والحیاد تسبیب الأحكام القضائیة ضمان مبدأ: الفرع الثاني
قتناع الجدلي بأدلة الدعوى ثم أما التسبیب فهو الاستدلال القضائي الذي یقوم على الا

 48.استقراء العناصر الواقعیة التي أثبتتها الأدلة، واستنباط الصورة النهائیة للواقعة بناء علیها
وبالتالي فالتسبیب هو الصورة التي تظهر للجمهور والأطراف، مدى التزام القاضي بالقانون 

 49.نومدى احترامه للضمانات الإجرائیة التي أوجبها القانو 

الابتعاد عن كل ما من شأنه المساس  إضافة إلى مبدأ تسبیب الأحكام القضائیة، یتوجب
بحیاد القاضي، كاستقبال المتقاضین بصفة انفرادیة في المكتب، الأمر الذي یؤدي إلى 

من المتقاضین في  50التشكیك في القاضي ونزاهته، وبالضرورة عدم قبول الهدایا أو المزایا
لا أخل بنزاهة الوظیفةأي شكل كان،  ولعل العلة من المنع هو منع التأثیر الذي تحدثه . وإ

فإن حدثت فإن . بصفة عامة، والقاضي بصفة خاصة 51الهدیة على الموظف العمومي
  . حكمها هو رشوة



 حمایة الوظیفة العامة كإجراء وقائي من الفساد في الجزائر
                        

129 
 

، إذ أن هذا المبدأ 52الالتزام بمبدأ التحفظ واتقاء الشبهاتكما یقع على عاتق القاضي 
یمكن أن تنطوي تحته كل الأفعال التي یمكن أن تتسبب خدشا في هیئة یعتبر عاما ومرنا 

فهذا المبدأ یتضمن بسبب مرونته المستجدات الواقعة في . القضاء، أو استقلال القاضي
الوقت الحالي، فمواقع التواصل الاجتماعي مثلا، یجب أن یتجنبها القاضي تحت عنوان 

في حسابه الشخصي أشخاصا لهم دعاوى واجب التحفظ، فلا یمكن للقاضي أن یستضیف 
 .ضمن اختصاص عمله

      53مدونة سلوك الموظفین المكلفین بتنفیذ القوانین: المطلب الثاني
تنفیذ القانون بما یتماشى وكرامة  الذین یتوجب علیهمیقصد بهذه الطائفة جمیع الموظفین 

مدونات السلوك  قوانین بسنالدول  تلتزم وبغرض ضبط هذه المسألة .الأشخاص وحریاتهم
لكل من یقوم بتنفیذ القانون، خاصة رجال الشرطة ورجال الدرك الوطني والجمارك، والذین 

    54.یتعاملون معاملة مباشرة مع المواطن

تعد من أسمى المهن في العالم، لارتباطها الوثیق  55إلى أن الوظیفة الأمنیة وبالنظر
مع الأفراد، لذلك كان لزاما تكثیف قواعد  مباشرال هاتعاملو بحقوق وحریات الناس، 

فالعناصر الأمنیة . الأخلاقیات التي تحكمه وهذا من أجل التحلي بالأمانة والشرف والنزاهة
في كل دول العالم توكل لها مهمة الحفاظ على الأمن والاستقرار داخل الدولة، وكذا البحث 

ومن أجل ذلك  56.یات وقیم سامیةبأخلاق بموضوعیة وعن جرائم الفساد في كل القطاعات، 
ل الأمن حتى تتحقق الغایة من المدونة ایتعین ذكر بعض السلوكیات المفروضة على رج

  :للمساهمة في مكافحة الفساد على النحو التالي
 57الحرص على التدخل الفوري عند ارتكاب أي جریمة مهما قل وزنها، مع عدم التحیز -

ن لأي طرف، فرجال الأمن ملزمین ب وقف انتهاك القانون حتى في المخالفات البسیطة، وإ
كان في بعض الأحیان عدم تدخل رجال الأمن راجع للسلطة التقدیریة التي یراعى فیها 

، وفي كل 59بمختلف أنواعهم 58المصلحة العامة، وهو التزام ملقى على عاتق رجال الأمن
ن كانت جرائم الفساد من الجرائم ا ، 60لتي تتصف بالسریة بشكل تامالأوقات والظروف، وإ
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نظرا لما تتضمنه من ممارسات غیر مشروعة من جهة القانون أو المجتمع أو الاثنین 
ومن جهة أخرى، كون جرائم الفساد من الجرائم المنظمة، والتي لا . ، هذا من جهة61معا

نما بتدبیر مشترك    62.یكون فیها مرتكب الفساد لوحده وإ
، المفروض على رجال الأمن في أي مكان ومهما كانت 63التحفظالالتزام بواجب  -

  .الظروف، وهو نفس المبدأ المطبق على القضاة
المنع مقرر أیضا هذا و  لأفراد الشرطة، بأي طریقة كانت 64تجریم أیة وسیلة للربح -

لرجال الدرك، وكل موظف في  إطار الأمن الوطني، طلب أو قبول هبات أو مكافآت، 
ن  ن وحتى وإ كانت دون مقابل مع إلزامه أیضا بالتصریح عن أي هبة أو مكافأة حتى وإ

من  38كانت ذات طابع تشریفي، أیا كانت طبیعتها أو شكلها، وهو ما نصت علیه المادة 
  .قانون الوقایة من الفساد ومكافحته

خاصة عندما یتعلق الأمر بالتحري عن  ،65حمایة رجال الأمن أثناء تأدیة مهامهم -
ائم الفساد أو متابعتها، مما یعرض رجل الأمن للكثیر من العوائق أو الضغط، ومن ثم جر 

یقع على عاتق الدولة حمایة أعوان الأمن مما قد یتعرضون له في شخصهم، عائلاتهم 
و في المقابل یجب على عون الأمن عدم استخدام القوة أو العنف أو الاحتجاز، . وممتلكاتهم

لاعتداء على الأشخاص، في حق المشتبه فیهم إلا إذا مثلت الوسیلة أو أي شكل من أشكال ا
الوحیدة لحفظ النظام، أو كانت بموجب أمر أو حكم قضائي، إذ یكون استعمال القوة أمر 

   66.استثنائیا
ضرورة التقید باحترام وتنفیذ المدونة وطاعة الرؤساء، فهو واجب یقع على عاتق رجال  -

فهذا . ، الذین تسري علیهم نفس الواجبات67خدمین الشبیهینالأمن أو حتى على المست
لحسن سیر ضمانا الواجب مقرر في كل الأنظمة العالمیة وكل الإدارات العامة والخاصة، 

المصالح وعدم الخروج على وحدة القرار من السلطة، وهو مبدأ عام منصوص علیه في 
   68.من القانون المدني الجزائري 129القانون المدني، والذي تم النص علیه في المادة 
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، والتي تنص على 69مدونة أخرى تشمل رجال الجمارك إلى ذلك نجد أیضاإضافة 
، وهي نفس السلوكیات المطبقة على رجال بها مجموعة من القواعد السلوكیة الواجب الالتزام

لعلاقة المباشرة بین رجال الجمارك والمواطن سواء عند ا بغرض تنظیمالأمن بصفة عامة، 
تنقله إلى خارج الوطن أو دخوله، وكذا عند نقل بضائع داخل الإقلیم الوطني، والتي تكون 

   70.قانون الجمارك طبقا لما هو منصوص علیه فيفي أوضاع معینة تشكل جرائم جمركیة 

  : خاتمة
عمومي على أنه یجب على الموظف العام یتضح من مدونة سلوك وأخلاقیات الموظف ال

نصت علیه  ، وهو ماأن یسلك سلوك رجل الدولة، الذي ینتهج نهجا یتماشى والسلوك السلیم
تقریر الأمین العام لهیئة الأمم المتحدة  ، إضافة إلى ما جاء في71معظم قوانین دول العالم

دراسة على  من خلال إجراء، 72حول تنفیذ المدونة الدولیة لقواعد سلوك الموظفین العمومیین
  .إلى وجود تنفیذ لهذا الالتزام، ووضع مدونة سلوك الموظفین ،73دولة) 54( أربع وخمسین

  :یلي لعل من جملة التوصیات التي ندعو إلیها نذكر ما
ضرورة القیام بأداء الوظیفة العامة بكل ما تتطلبه من أمانة ونزاهة ومهنیة مع الحرص  -

بالقوانین والأنظمة وتطبیقها تطبیقا سلیما، والسعي الدائم لتحسین أداء وتطویر على الإلمام 
  .قدرات الموظف العام، والاطلاع على آخر المستجدات في مجال وظیفته

ضرورة إعلام الموظف الرئیس الإداري بكل خرق للقانون وعدم الامتناع عن ذكره أي  -
  .لتنفیذ الصحیح للقانونمعلومة أو نصیحة للرئیس یمكن أن تساهم في ا

الحرص على تجنب تضارب المصلحة العامة مع المصلحة الشخصیة وتفادي الوقوع  -
في هذه الوضعیة، الأمر الذي جعل القانون یفرض عدم أخذ الموظف العام لأي هدیة، وذلك 

ي نشاط مواز أي كما یمنع علیه  .بالطلب أو الاشتراط أو القبول، سواء كانت لنفسه أو لغیره
 یتضارب مع شرف مهنته أو یخل بالأداء الجید للوظیفة العامة إلا في بعض المهن كالتعلیم،

  .من المهنة التي لها سلطة التعیین وبعد ترخیص مسبق
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منع إقامة أي علاقات وثیقة مع أفراد أو مؤسسات ذات طابع خاص كأفراد الأمن  -
باشرة مع الجمهور منعا لاستغلال تلك والقضاة والموظفین الذین یزاولون وظائف لها علاقة م

كي لا تستغل هذه العلاقة وتؤدي إلى عدم تطبیق القانون، خاصة  لأي سبب كان،العلاقة 
في مجال الضرائب، عندما یتعلق الأمر بالشركات الكبیرة التي یمكن أن تسجل علیهم 

  .مخالفة قوانین المالیة
ومعاملة الجمهور  الخدمة لهم بكل احترام،احترام كل مستعملي المرافق العامة وتقدیم  -

الدین، المعتقد، الرأي، الانتماء  الجنسیة، الجنس، على أساس العرق، بكل مساواة دون تمییز
  .المركز الوظیفي، أو الثروة، أو أي شكل من أشكال التمییز السیاسي،

ستغلال وكذا عدم ا الموظف العمومي مهما كان انتماؤه الفكري،تجسید مبدأ حیاد  -
مركزه من أجل سیاسة أو حزب معین، ولذلك فالوظیفة شيء والآراء السیاسیة للموظف شيء 

ینبغي على الموظف العمومي في سبیل وظیفته عدم كما  آخر، یتوجب عدم الربط بینهما،
وكذا عدم تفضیل أي شخص  منح أي امتیاز لأي شخص دون أن یكون له مبرر مشروع،

الموظف یكرس وبالتالي فإن  .لعامة هي ملك لجمیع المواطنینلأن المرافق ا على آخر،
  .جهده ووقته لوظیفته باعتبارها مهنته الدائمة

على الرغم من كثرة التدابیر المنصوص علیها قانونا، إلا أنه لا یمكن القول بأنها كافیة، 
ن نجد أففي هذا الإطار  .بتدابیر أخرىتتعزز أو تؤدي الغرض المطلوب، بل یجب أن 

الشریعة الإسلامیة كانت حریصة جدا على الموظف العمومي في كل مرحلة من مراحل 
فلا یمكن الالتحاق بالوظیفة . عمله، حتى قبل التحاقه بالوظیفة، وهذا في مسألة أخلاقه

للشخص المعروف في محیطه بالسرقة، أو إتیان المحظورات، وهذا ما یجب على المشرع 
وهو ما . سألة الاعتناء أكثر بالأهلیة والكفاءة قبل التوظیفالجزائري النص علیه، وهي م

من خلال التأكید على مسألة الأمانة والقوة في اختیار حرصت علیه الشریعة الإسلامیة، 
واستقامت باعتبار أنها لا تهدف إلى  صلحت الوظیفة فیها الموظف المناسب، وبالتالي

  .الناس تحقیق مصلحة خاصة لفرد معین أو فئة معینة من
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إضافة إلى ذلك، فإننا ندعو إلى الشفافیة في تسییر الشؤون العمومیة، أي الشفافیة في 
التعامل مع الجمهور، ذلك أن الشفافیة إذا وجدت في إدارة عامة وانتشرت فیها، فإن نتیجة 

  . ذلك ستؤدي إلى عدم وجود الفساد في تلك الإدارة

  :الهوامش
التدابیر القانونیة لمكافحة "الارتقاء بنظم وأجهزة العدالة الجنائیة عبد القادر عبد الحافظ الشیخلي،  -1

 .9 .، ص2003، مركز الدراسات والبحوث، الریاض، الفساد، المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد
 .15 .، ص2001، عمان،وضع الفساد في الشرق الأوسط وشمال إفریقیاساندة الكیلاني،  - 2
أخلاق العمل وسلوك العاملین في الخدمة العامة والرقابة علیها من منظور فؤاد عبد االله العمر،  - 3

 .10 .، ص1999، المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب، البنك الإسلامي للتنمیة، إسلامي
  .2003 الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة اتفاقیة - 4
، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتهالذي  2006فبرایر  20المؤرخ في  01-06القانون رقم  -5

   .2006 مارس 8في  ةمؤرخ 14عدد ر .ج، 3المادة 
معهد البحوث والدراسات  رسالة ماجستیر، ،الشفافیة في العمل الإداري محمود أحمد فتحي البناني، - 6

 .6 .، ص2001والثقافة والعلوم، جامعة الدول العربیة، القاهرة، المنظمة العربیة للتربیة  العربیة،
المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة  2006جویلیة  15المؤرخ  في  03-06 رقم الأمر - 7

   .2006جویلیة  16مؤرخة في 46عدد ر .ج ،العمومیة
العلمیة للنشر ودار الثقافة، عمان، ، الدار الوجیز في القانون الإداريالذنیبات محمد جمال مطلق،  - 8

 . 289. ص ،2003
  .78المادة ، مرجع سابق، 03-06رقم الأمر ، سنة 18تم تحدید السن للالتحاق بالوظیفة العمومیة ب - 9

یحدد كیفیات تنظیم المسابقات الذي  2012أبریل  25المؤرخ في  194- 12المرسوم التنفیذي رقم  - 10
جرائهاوالامتحانات والفحوص   26 عددر .،ج12المادة ، المهنیة في المؤسسات والإدارات العمومیة وإ

 .2012ماي  03مؤرخة في 
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، هدكتورا، رسالة الآلیات الحدیثة لمكافحة الفسادنصر الشریف العربي،  - 11

 . 34 .، ص2019-2018سعیدة، الدكتور مولاي الطاهر، جامعة 
  .13المادة  ،مرجع سابق، 194-12المرسوم التنفیذي رقم  - 12
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المحدد لتنظیم المدرسة العلیا للقضاء  2016ماي  30المؤرخ  159-16المرسوم التنفیذي رقم  - 13
ر رقم .ج ،الالتحاق بها ونظام الدراسة فیها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم  وشروط وكیفیات سیرها

 .2016یونیو  5مؤرخة في  33
 .35-34. ص سابق، صنصر الشریف العربي، مرجع  - 14
، مذكرة ماجستیر، كلیة حمایة حقوق الموظف في النظام القانوني العمومي الجزائريرنلي فرید،  - 15

 .39.ص ،2004 ،تیزي وزو، معمري الحقوق، جامعة مولود
یب فیه كل الجدارة یرى البعض أن الاستحقاق یتنافى والتوظیف عن طریق الانتخاب وهو الذي یغ - 16

 .والاستحقاق لاسیما أنه لا وجود لأي شرط یؤهل المترشح
، دار الفكر العربي القاهرة، دراسة مقارنة :الوجیز في القانون الإداريسلیمان محمد الطماوي،  - 17

  .391. ص ،1992
جامعة مولود معمري، ، رسالة دكتوراه، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیةتیاب نادیة،  -18

   .22. ص ،2013 وزو، تیزي
كلیة الحقوق،  ستیر،، مذكرة ماجالموظف العام ومبدأ حیاة الإداریة في الجزائرفیرم فاطمة الزهراء،  -19

   .12. ، ص2004 جامعة الجزائر،
رسالة ماجستیر،  ،أثر التوظیف على كفاءة الموظفین بالإدارات العمومیة الجزائریةشیتات سلوى،  -20

   .31. ص ،2010 بومرداس،امحمد بوقرة، جامعة 
أربع في النظام الأمریكي كانت توزع الوظائف على أنصار الحزب الفائز ویبقون في مناصبهم لمدة  - 21
 .الحزب ثم تؤول إلى الحزب الفائز الجدیدعهدة سنوات حتى نهایة  )4(

    . 80المادة ، ، مرجع سابق03- 06رقم الأمر  - 22
الذي  2013أكتوبر  29مؤرخ في ال 07-13القانون رقم من  31مثال ذلك ما نصت علیه المادة  - 23
 .2013أكتوبر  30مؤرخة في  55 عددر .ج ،المحاماة تنظیم مهنةتضمن ی

منهج الشریعة الإسلامیة في حمایة المجتمع من الفساد  عبد االله بن ناصر بن عبد االله آل غصاب، - 24
 جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، ،كلیة الدراسات العلیا ، مذكرة ماجستیر،والإداريالمالي 
 .69. ص ،2008

، الملتقى حول الآلیات القانونیة الفساد في ظل الشریعة الإسلامیة، المفهوم والعلاجسمیر شعبان،  - 25
 .11. ص ،2008 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ورقلة، لمكافحة الفساد،

  .259. ص ،2005 ، الریاض،إدارة الموارد البشریة في ظل نظام العولمةسلیمان بن ناصر المسلم،  - 26
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   . 4 الفقرة 3المادة  ،، مرجع سابق01- 06القانون رقم  - 27
 ،2002 سوریا، ، دار المدى للنشر،جیة اقتصادیةو مقارنة سوسیول :ظاهرة الفساد ناصر عبید ناصر، - 28

  .77. ص
 .38. سابق، صنصر الشریف العربي، مرجع  - 29
المتضمن التدابیر  1969ماي  12المؤرخ في  52-69المرسوم رقم من بین هذه النصوص،  - 30

والجماعات المحلیة والمؤسسات والهیئات  للموظفین وأعوان الدولة والإتقانالمخصصة لتسییر التكوین 
 .1969ماي  20مؤرخة في  43ر عدد .ج، العمومیة

 .39. سابق، صنصر الشریف العربي، مرجع  - 31
وجود علاقة قویة وواضحة بین الفساد والفقر حسب  2007أكد تقریر منظمة الشافیة العالمیة لسنة  - 32

  .التقریر الذي نشرته
 .25. ص سابق،مرجع  تیاب نادیة، - 33
 الاستدلالیةیحدد الشبكة الذي  2007سبتمبر  29مؤرخ في ال 304-07المرسوم الرئاسي رقم  - 34

 .2007سبتمبر 30مؤرخة في  61 عددر .ج، همبلشبكات الموظفین ونظام دفع روات
یعدل المرسوم التنفیذي رقم الذي  2007سبتمبر  29مؤرخ في ال 305-07المرسوم الرئاسي رقم  - 35

الموظفین یحدد كیفیة منح المرتبات التي تطبق على الذي  1990جویلیة  25مؤرخ في ال 90-228
سبتمبر  30مؤرخة في  61ر عدد .ج ،والأعوان العمومیین الذین یمارسون وظائف علیا في الدولة

2007.  
یحدد النظام التعویضي الذي  2007سبتمبر سنة  29مؤرخ في ال 306-07المرسوم الرئاسي رقم  -

 30مؤرخة في  61 عددر .ج ،للموظفین والأعوان العمومیین الذین یمارسون وظائف علیا في الدولة
  .  2007سبتمبر 

یحدد كیفیات منح الزیادة الذي  2007سبتمبر  29مؤرخ في ال 307-07المرسوم الرئاسي رقم  -
 30مؤرخة في  61 عددر .ج ،الاستدلالیة لشاغلي المناصب العلیا في المؤسسات والإدارات العمومیة

 .2007سبتمبر 
مؤسسة  ،عناصر بناء نظام النزاهة الوطني مواجهة الفساد، الدولیة،المرجعیة الشفافیة باسم سكجها،  -36

  .25. ص ،2002، عمان الأرشیف العربي،
 17 عددر .ج 2007مارس  14نشرت هذه المدونة في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة بتاریخ  - 37

  .15. ص
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جامعة  ،النواب وهیئة مكافحة الفسادمكافحة الفساد في الأردن بین مجلس  ،نسیم محمد بني عامر -38
   .56 -55. ص ص، 2012 اربد، الیرموك،

 .41. نصر الشریف العربي، المرجع السابق، ص - 39
مدى فعالیة أسالیب رقابة الصفقات العمومیة في ضوء قانوني الصفقات العمومیة موري سفیان،  - 40

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد  ماجستیر في القانون،ة ، مذكر والوقایة من الفساد ومكافحته
 .95. ص ،2012الرحمان میرة، بجایة، 

السلطة القضائیة مستقلة وتمارس في إطار ''أن من الدستور الجزائري على  156نصت المادة  - 41
 .''...القانون

  .37. ص ،1998 ،، القاهرةقیود الرقابة الدستوري عن نهضة القانونعبد العزیز محمد سالمان،  - 42
، المؤتمر الإقلیمي الأول، تعزیز المواطنة دور الجهاز القضائي في مكافحة الفسادالضمور علي،  - 43

 13و 12 ومكافحة الفساد في المنطقة العربیة، مركز دار الرؤى للدراسات التنمویة والإستراتیجیة، عمان،
  . 3-2. ص ص ،2013شباط 

، مؤتمرات أسبابه ونتائجه الاقتصادیة :في الدول النامیة الفساد القضائيسبكا غلیا ادغاردو،  - 44
 .11. ، ص2001البرنامج العالمي لمكافحة الفساد، فیینا،

الذي یتضمن القانون الأساسي  2004سبتمبر  6المؤرخ في  11-04رقم القانون العضوي  - 45
  .2004سبتمبر  8مؤرخة في  57ر عدد .، ج17، المادة للقضاء

محمد الصدیق بن كلیة الحقوق، جامعة  ماجستیر، ، مذكرةمواجهة الصفقات المشبوهةبوزبرة سهیلة،  -46
  .109. ص، 2008- 2007 جیجل،یحي، 

   . 62لمادة ، مرجع سابق، ا11-04القانون العضوي رقم  - 47
دار  ،)التحكیمالخصومة ،التنفیذ (الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نبیل صقر،  - 48

 .258 .، ص2008 الهدى للطبع والنشر والتوزیع، الجزائر،
  .212. ص ،1993 لجزء الثالث، مصر،ا ،وسیط في قانون الإجراءات الجزائیةالأحمد فتحي سرور،  - 49
  .37المادة ، مرجع سابق، 01- 06القانون رقم  - 50

51- Bruce M. Bailey, La lutte contre la corruption, questions et stratégies, 
Agence Canadienne de développement international, Québec, 2000, p. 5. 

وهو مبدأ معروف عالمیا تجسده كل قوانین  11-04من القانون العضوي رقم  07علیه المادة  نصت - 52
العالم للحفاظ على هیبة القضاء ونزاهة القضاة، ویعتبر خطأ جسیما كل إخلال به ویترتب عن ذلك إحالة 

      .القاضي على المجلس الأعلى للقضاء كجزاء تأدیبي
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یة دولیة اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم هذه المدونة عبارة عن اتفاق - 53
   .مواد 8وقد تضمنت  1979 دیسمبر /كانون الأول 17المؤرخ في  34/169المتحدة 

 .45 .سابق، صنصر الشریف العربي، مرجع  - 54
الأساسي یتضمن القانون الذي  2010دیسمبر  22مؤرخ في ال 322-10 المرسوم التنفیذي رقم - 55

دیسمبر  26مؤرخة في  78 عدد ر.ج ،الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني
2010.   

، جامعة نایف أخلاقیات المهنة أمثال وأعراف الشرطة وكیفیة تطبیقها على الواقععلي حمید العولقي،  - 56
   .1 .ص ،2008 صنعاء،العربیة للعلوم الأمنیة، أكادمیة الشرطة بالجمهوریة الیمنیة، 

، المركز العربي للدراسات الأمنیة والتدریب، الأحوال العلمیة لإدارة عملیات الشرطةعباس أوشامة،  - 57
  .53. ، ص1989، الریاض

  .12المادة ، مرجع سابق، 322-10المرسوم التنفیذي رقم  - 58
یتضمن مهام الدرك الوطني الذي  2009أبریل  27مؤرخ في ال 143-09المرسوم الرئاسي رقم  - 59

   .2009ماي  3مؤرخة في  26 عددر .ج، 9 المادة، وتنظیمه
  .101. ص سابق،مرجع  محمود محمد معابرة، - 60
دارسة میدانیة لوجهات نظر العاملین في أجهزة مكافحة الفساد  :الفساد الإداريمراحشة عبد المجید،  - 61

   .41 .ص ،2003 أربد،، الیرموك ةماجستیر، جامع، رسالة الإداري في القطاع الحكومي الأردني
 ، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة،تزامن لا توأمة: الفساد والعولمةعامر خضیر حمید الكبیسي،  - 62

  .43 .ص ،2005
  .18المادة ، مرجع سابق، 22-10 رقم المرسوم التنفیذي - 63
  .''إفساد الذمة''یطلق علیها اتفاقیة المدونة العامة لسلوك الموظفین العمومیین بعبارة  - 64
  .38المادة ق، ساب، مرجع 322-10المرسوم التنفیذي رقم  - 65
. ص ،2010، ر الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، داالنظام القانوني لمكافحة الرشوةموسى بودهان،  - 66

145.  
یتضمن الأحكام الخاصة الذي  2010دیسمبر  22مؤرخ ال 323-10المرسوم التنفیذي رقم  - 67

 دیسمبر 26في  ةمؤرخ 78 عددر .ج ،6لمادة ا ،المطبقة على المستخدمین الشبیهین للأمن الوطني
2010.  

والمتمم  لالمتضمن القانون المدني المعد 1975سبتمبر  26 في المؤرخ 58-75الأمر رقم  - 68
  .2007 مایو 13المؤرخ في  05-07بالقانون رقم 
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تضمن القانون الأساسي الم 2010نوفمبر  14مؤرخ في ال 386-10المرسوم التنفیذي رقم  - 69
نوفمبر  24مؤرخة في  71 عددر .ج ،الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك

2010.  
المؤرخ  07-79 رقم یعدل ویتمم القانونالذي  2017فبرایر  16مؤرخ في ال 04-17القانون رقم  -70

   .2017فبرایر  19في مؤرخة  11 عدد ر .ج ،المتضمن قانون الجمارك 1979جویلیة  21في 
تعلق الم 2004أكتوبر  03مؤرخ في ال 2004لسنة  4030الأمر رقم  :على سبیل المثال - 71

 2014نوفمبر  7، 90عدد  الجمهوریة التونسیة، ،العون العمومي بالمصادقة على مدونة سلوك وأخلاقیات
   .3081 .ص

تقریر  لجنة منع الجریمة والعدالة الجنائیة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي،منظمة الأمم المتحدة،  - 72
الدورة  ،الأمین العام لهیئة الأمم المتحدة حول تنفیذ المدونة الدولیة لقواعد سلوك الموظفین العمومیین

   .2002فیفري  12 الحادیة عشرة،
الأرجنتین، ألمانیا، أنغولا، الأوروغواي، إیطالیا،  :من ضمن هذه الدول، نذكر على سبیل المثال - 73

الجمهوریة التشیكیة، سلوفینیا، السوید، سویسرا، تشیلي،  بلجیكا، بولندا، الجزائر، جمهوریة إفریقیا الوسطى،
  .الخ...، لبنان، لیتوانیا، مالي، مالیزیا، النرویج، نیوزیلنداكوبا، الكونغو قطر، كندا،

  :قائمة المراجع
  : الكتب -أولا

  :باللغة العربیة - أ
، الجزء الثاني، الطبعة الخامسة الوجیز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقیعة،  -

  .2014عشر، دار هومة، الجزائر،
  .1993لجزء الثالث، مصر، ا ،الإجراءات الجزائیةوسیط في قانون الأحمد فتحي سرور،  -
عناصر بناء نظام النزاهة  ،مواجهة الفساد ،المرجعیة الشفافیة الدولیةباسم سكجها،  -

  .2002 ،عمان ، مؤسسة الأرشیف العربي،الوطني
مكافحة الفساد في الأردن بین مجلس النواب وهیئة مكافحة بني عامر نسیم محمد،  -

  .2012الیرموك، اربد، ، جامعة الفساد
  .2001 ، عمان،وضع الفساد في الشرق الأوسط وشمال إفریقیاساندة الكیلاني،  -
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، دار الفكر العربي دراسة مقارنة: الوجیز في القانون الإداريسلیمان محمد الطماوي،  -
  .1992القاهرة ، 

  .2005الریاض،  ،إدارة الموارد البشریة في ظل نظام العولمةسلیمان بن ناصر المسلم،  -
، المكتب الجامعي تزامن لا توأمة: الفساد والعولمةعامر خضیر حمید الكبیسي،  -

  .2005 الحدیث، الإسكندریة،
، المركز العربي للدراسات الأمنیة الأحوال العلمیة لإدارة عملیات الشرطةعباس أوشامة،  -

 .1989، والتدریب، الریاض
التدابیر "الارتقاء بنظم وأجهزة العدالة الجنائیة عبد القادر عبد الحافظ الشیخلي،  -

، المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد، مركز الدراسات والبحوث، القانونیة لمكافحة الفساد
  .2003الریاض، 

، أخلاقیات المهنة أمثال وأعراف الشرطة وكیفیة تطبیقها على الواقععلي حمید العولقي،  -
  .2008یة، أكادمیة الشرطة بالجمهوریة الیمنیة، صنعاء ،جامعة نایف العربیة للعلوم الأمن

لاق العمل وسلوك العاملین في الخدمة العامة والرقابة علیها من فؤاد عبد االله العمر، أخ -
  .1999، المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب، البنك الإسلامي للتنمیة، منظور إسلامي

، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع شوةالنظام القانوني لمكافحة الر موسى بودهان،  -
 .2010 الجزائري،

، الدار العلمیة للنشر ودار الوجیز في القانون الإداريالذنیبات محمد جمال مطلق،  -
  .2003الثقافة، عمان، 

، دار المدى للنشر، جیة اقتصادیةو مقارنة سوسیول :ظاهرة الفسادناصر عبید ناصر،  -
  .2002، سوریا

الخصومة، التنفیذ،  :الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریةنبیل صقر،  -
 .2008 دار الهدى للطبع والنشر والتوزیع، الجزائر، ،التحكیم

  :رسائل الدكتوراه -ثانیا
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، رسالة دكتوراه، جامعة آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیةتیاب نادیة،  -
  .2013، تیزي وزومولود معمري ، 

، رسالة مقدمة دكتوراه، كلیة الآلیات الحدیثة لمكافحة الفسادنصر الشریف العربي،  -
  .2019- 2018سعیدة، الدكتور مولاي الطاهر، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

  : مذكرات الماجستیر - ثالثا
محمد كلیة الحقوق، جامعة  ماجستیر،كرة ، مذمواجهة الصفقات المشبوهةبوزبرة سهیلة،  -

  .2008-2007 جیجل،الصدیق بن یحي، 
 ،، مذكرة ماجستیرفي الجزائرالموظف العام ومبدأ حیاة الإداریة فیرم فاطمة الزهراء،  -

   .2004كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
، رسالة أثر التوظیف على كفاءة الموظفین بالإدارات العمومیة الجزائریةشیتات سلوى،  -

  .2010بومرداس، امحمد بوقرة، ماجستیر، جامعة 
، رسالة ماجستیر، معهد البحوث الشفافیة في العمل الإداريمحمود أحمد فتحي البناني،  -

والدراسات العربیة، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، جامعة الدول العربیة، القاهرة، 
2001.  

الیب رقابة الصفقات العمومیة في ضوء قانوني الصفقات مدى فعالیة أسموري سفیان،  -
كلیة الحقوق والعلوم  ماجستیر في القانون،، مذكرة العمومیة والوقایة من الفساد ومكافحته

  .2012السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
دارسة میدانیة لوجهات نظر العاملین في أجهزة  :الفساد الإداريمراحشة عبد المجید،  -

، الیرموك ة، رسالة ماجستیر، جامعمكافحة الفساد الإداري في القطاع الحكومي الأردني
   .2003 ،أربد
منهج الشریعة الإسلامیة في حمایة المجتمع  عبد االله بن ناصر بن عبد االله آل غصاب، -

جامعة نایف العربیة  ،كلیة الدراسات العلیا ،، مذكرة ماجستیرمن الفساد المالي والإداري
  .2008 للعلوم الأمنیة، الریاض،
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، مذكرة حمایة حقوق الموظف في النظام القانوني العمومي الجزائريرنلي فرید،  -
   .2004 ،تیزي وزومعمري،  ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة مولود

  :المداخلات -رابعا
، الملتقى حول الشریعة الإسلامیة، المفهوم والعلاجالفساد في ظل سمیر شعبان،  -

  .2008، الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ورقلة
، الفساد القضائي في الدول النامیة، أسبابه ونتائجه الاقتصادیةسبكا غلیا ادغاردو،  -

 .2001نا،مؤتمرات البرنامج العالمي لمكافحة الفساد، فیی
، المؤتمر الإقلیمي الأول، تعزیز دور الجهاز القضائي في مكافحة الفسادالضمور علي،  -

المواطنة ومكافحة الفساد في المنطقة العربیة، مركز دار الرؤى للدراسات التنمویة 
  .2013شباط  13و 12 والإستراتیجیة، عمان،

  :باللغة الفرنسیة -ب
1- Bruce M. Bailey, La lutte contre la corruption, questions et 
stratégies, Agence Canadienne de développement international, 
Québec, 2000. 

  :النصوص القانونیة - خامسا
  :التشریعیة - أ
المتضمن القانون المدني المعد والمتمم  1975سبتمبر  26المؤرخ  58-75رقم  الأمر -

  .2007ماي  13المؤرخ في  05- 07بالقانون رقم 
یتعلق بالوقایة من الفساد الذي  2006فبرایر  20المؤرخ في  01- 06القانون رقم  -

  .2006 مارس 8في  ةالمؤرخ 14عدد ر .ج، ومكافحته
المتضمن القانون الأساسي العام  2006جویلیة  15المؤرخ في  03-06رقم الأمر  -

  .2006جویلیة  16المؤرخة في 46 عددر .ج للوظیفة العمومیة،
 ،المحاماة تنظیم مهنةتضمن الذي ی 2013أكتوبر  29مؤرخ في ال 07- 13القانون رقم  -
 .2013أكتوبر  30مؤرخة في  55عدد ر .ج
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 07-79 رقم یعدل ویتمم القانون 2017فبرایر  16مؤرخ في ال 04-17القانون رقم  -
 19في مؤرخة  11 عدد ر.ج المتضمن قانون الجمارك، 1979جویلیة  21المؤرخ في 

  .2017فبرایر 

  :التنظیمیة -ب
المتضمن التدابیر المخصصة لتسییر  1969ماي  12المؤرخ في  52- 69رقم  المرسوم -

، للموظفین وأعوان الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات والهیئات العمومیة والإتقانالتكوین 
 .1969ماي  20مؤرخة في  43ر عدد .ج
یحدد الشبكة الذي  2007سبتمبر  29مؤرخ في ال 304-07المرسوم الرئاسي رقم  -

سبتمبر   30مؤرخة في  61 عدد ر.ج ،همبالإستدلالیة لشبكات الموظفین ونظام دفع روات
2007. 

یعدل المرسوم التنفیذي  2007سبتمبر  29مؤرخ في ال 305-07المرسوم الرئاسي رقم  -
یحدد كیفیة منح المرتبات التي تطبق الذي  1990لیة جوی 25مؤرخ في ال 228-90رقم 

 61ر عدد .ج ،على الموظفین والأعوان العمومیین الذین یمارسون وظائف علیا في الدولة
  .2007سبتمبر  30مؤرخة في 

یحدد النظام الذي  2007سبتمبر  29مؤرخ في ال 306-07المرسوم الرئاسي رقم  -
 ر عدد.ج ،یین الذین یمارسون وظائف علیا في الدولةالتعویضي للموظفین والأعوان العموم

  .  2007سبتمبر  30مؤرخة في  61
یحدد كیفیات منح الذي  2007سبتمبر  29مؤرخ في ال 307- 07المرسوم الرئاسي رقم  -

 عددر .ج ،الزیادة الاستدلالیة لشاغلي المناصب العلیا في المؤسسات والإدارات العمومیة
   .2007سبتمبر  30مؤرخة في  61
یتضمن مهام الدرك  2009أبریل سنة  27مؤرخ في ال 143- 09المرسوم الرئاسي رقم  -

  .2009مؤرخة في ماي  26 عددر .الوطني وتنظیمه، ج
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یتضمن القانون الذي  2010دیسمبر  22مؤرخ في ال 322-10 المرسوم التنفیذي رقم -
 78عدد ر .ج ،للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین

 .2010دیسمبر  26مؤرخة في 
یتضمن الأحكام الذي  2010دیسمبر  22مؤرخ ال 323-10المرسوم التنفیذي رقم  -

 26ة في مؤرخ 78 عددر .ج ،الخاصة المطبقة على المستخدمین الشبیهین للأمن الوطني
  .2010 دیسمبر

یتضمن القانون الذي  2010نوفمبر  14مؤرخ في ال 386-10المرسوم التنفیذي رقم  -
 71 عددر .ج ،الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك

  .2010نوفمبر  24مؤرخة في 
یحدد كیفیات تنظیم الذي  2012أبریل  25المؤرخ في  194-12المرسوم التنفیذي رقم  -

جرائها،المسابقات والامتحانات والفحوص المه ر .ج نیة في المؤسسات والإدارات العمومیة وإ
 .2012ماي  03مؤرخة في  26 عدد

المحدد لتنظیم المدرسة العلیا  2016ماي  30المؤرخ  159- 16المرسوم التنفیذي رقم  -
الالتحاق بها ونظام الدراسة فیها وحقوق الطلبة القضاة   وشروط للقضاء وكیفیات سیرها،

 .2016یونیو  05مؤرخة في  33 عددر .ج وواجباتهم،
  


